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	بالرغم من تزايد الاهتمام بموضوع البيئة والتلوث البيئي وتزايد الدراسات العلمية لقياس التكاليف البيئية ،إلا أنّه لا يزال يعاني القصور وعدم الاكتمال بسبب الصعوبات التي تواجه عملية قياس هذه التكاليف ، وذلك لعدم إمكانية  تحديد قيمة نقدية لها.
   وأنطلق البحث محاولاً وضع الحلول لمشكلة البحث التي هي عدم تضمين القوائم المالية للتكاليف المتعلقة بالأداء البيئي والتي تحد من التلوث البيئي الناشئ من ممارسة الوحدات الاقتصادية لأنشطتها الإنتاجية ، وذلك لغرض اعتمادها في فرض ضرائب بيئية ، من خلال اقتراح إطار لضرائب بيئية ( ضرائب على التلوث) وتطبيقه عملياًعلى المنشآت الملوثة لتكون رادعا" لسلوكها السلبي على البيئة والناجم عن نشاطها الإنتاجي للحد من التلوث أو التقليل منه للوصول إلى الحدود المسموح بها محلياً ودولياً ، لحماية المجتمع والبيئة من أخطاره وتهديداته.
   وقد أستندت الباحثة لتحقيق هدف البحث إلى الفرضيتين الآتيتين :-
1 – إنّ إظهار القوائم المالية البيئية الملحقة للتكاليف التي تحد من التلوث البيئي والناشئة من ممارسة الوحدة الاقتصادية لنشاطها التشغيلي ، يوفر معلومات ملائمة تساعد الجهات المستفيدة في اتخاذ القرارات .
2  - إنّ القياس الفعلي للتلوث البيئي للمعمل عينة البحث ومقارنته بمعايير التلوث البيئي المحلية والدولية يوفر معلومات ملائمة يمكن اعتمادها كأساس في فرض ضرائب بيئية.
     وأسفر البحث عن جملة من الاستنتاجات النظرية والعملية ، وأبرز الاستنتاجات النظرية، هو أنّ الأنشطة البيئية للمنشآت تندرج ضمن الأحداث والعمليات التي تخضع لعملية القياس المحاسبي والذي لا بد أن تتضمنه قوائم التكاليف العادية للتكاليف البيئية ، لما يترتب عليه من اتخاذ القرارات السليمة من قبل الجهات الداخلية والخارجية .
    أما أبرز الاستنتاجات العملية ، فكانت وجود تأثيرات بيئية ضارة ناجمة عن ممارسة المعمل لنشاطه الإنتاجي وآثارها الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى رفاهية المجتمع .
   أما أهم التوصيات ، فكانت ضرورة استخدام أدوات السياسة الاقتصادية ، ومنها السياسة الضريبية متمثلة في شكل فرض ضريبة على التلوث أو منح حوافز ضريبية مختلفة لغرض الحد من التلوث وتعديل السلوك السلبي على البيئة ، والالتزام بمحددات انبعاث الملوثات بالحدود المسموح بها محلياً ودولياً.  
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